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The debate of Jurisprudence scholars on law and validity of the will of a Muslim to a 
non-Muslim in the area of harbi, musta’min, and apostate. Whether a will is valid or 
not depends on the fulfillment of its pillars and conditions. Although the scholars of 
fiqh do not stipulate the condition of “Muslim” on the testator and the person receiving 
the will, some of them still prohibit and invalidate the will of a Muslim to non-Muslims 
in the categories of harbi, musta’min, and apostate. The provisions of the Compilation 
of Islamic Law (KHI) also do not stipulate the requirement of “Muslim” for the testator 
and the person receiving the will. Islamic jurisprudence determines that the will of a 
Muslim to a non-Muslim is permissible and valid in some aspects and not permissible 
and invalid in some aspects. It is permissible and valid for a Muslim to make a will to 
a non-Muslim under the category of Dzimmi. It is permissible and valid for a Muslim 
to make a will to a harbi non-Muslim according to the Shafi’i and Hambali madhhabs; 
it is not permissible and invalid according to the Maliki and Hanafi madhhabs. It is 
permissible and valid for a Muslim to make a will to a non-Muslim in the category of 
musta’min according to the Maliki, Shafi’i and Hambali madhhabs, and according to 
the most correct opinion in the Hanafi madhhab. The will of a Muslim to a non-Muslim 
in the category of apostate is permitted and valid according to the Shafi’i and Hambali 
madhhabs, while the Hanafi madhhab prohibits it and considers it invalid. Meanwhile, 
the provision of wills in KHI allows and considers valid the will of Muslims to non-
Muslims absolutely, because KHI does not limit it with certain limitations such as non-
Muslim categories dzimmi, harbi, musta’min, and apostate, as stipulated in Islamic 
fiqh. Therefore, from the perspective of Islamic fiqh and the provisions contained in 
the Compilation of Islamic Law, Muslim wills to non-Muslims are both permissible and 
considered valid. This is because both do not require “Muslim” for the testator and the 
person receiving the will. However, Islamic fiqh does not allow it absolutely, while KHI 
allows it absolutely.
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الـمقدمة أ.
الإنسان ما فاته في حياته من واجبات, والوصية مشروعة لحاجة الناس إليها ليتدارك بها  

وليكافئ من قدم له يد العون في جمع ثروته و ليصل به رحمه وذوي قرباه مـمن لا يكون لهم  
حظ من ماله بالـميراث. و في هذا يقول بعض فقهاء الحنفية: "إن الوصية شرعت لحاجة الناس  

له عارض و خاف الهلاك يحتاج إلى إليها, لأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله, فإذا عرض  
تلافى ما فاته من التقصير بـماله على وجه لو تحقق ما كان يخافه يحصل مقصوده الـمآلى, و لو  
اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع به صرفه إلى حاجته, فشرعها الشارع تـمكينا منه جل و علا  

  1لـمصالح". من العمل الصالح, وقضاء لحاجته عند احتياجه إلى تحصيل ا
ولا نزاع بين الفقهاء في صحة وصية الـمسلم للمسلم مهما اختلف ديارهما وجنسيتهما  

, 2صحة وصية الـمسلم للذم   لأن رابطة الإسلام لا تفصل حدود الديار. كما لا نزاع بينهم في 
مة غير  لأن له ما للمسلمين و عليه ما عليهم و لأن الوصية في ذاتها صلة و بر. و صلة أهل الذ

امْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياارِكُمْ    منهي عنها لقوله تعالى:" ل ينِ وا اتلِوُكُمْ فِي الدِّ امْ يُقا ينا ل ِ
نِ الذه هُ عا اكُمُ اللَّ نهْا لاا يا

المُْقْسِطِينا  يُحِبُّ  ها  اللَّ إنِه  هِْمْ  إِليا تُقْسِطُوا  وا وهُمْ  ُّ تابَا نْ 
ا
وصي   3".   أ قضية  في  بينهم  النزاع  ة  وإنـما 

 .  6والـمرتد  5والـمستأمن  4الـمسلم للحرب 

 
. - ص.  [,بيروت: الدار الجامعية,  محمد مصطفى شلبي, أحكام الوصايا والأوقاف. ] 
والشؤون    الذم أو أهل الذمة هم الكفار الذين أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه. انظر: وزارة الأوقاف  

. (, ص. , . ] الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالإسلامية, الـموسوعة الفقهية. ج. 
. سورة الـممتحنة:  
انظر: وزارة الأوقاف    الـمسلمين ولا عهدهم.  متعون بـأمانالحرب أو أهل الحرب هم غير الـمسلمين الذين لـم يدخلوا في عقد الذمة ولا يت  

. , ص. والشؤون الإسلامية, الـموسوعة الفقهية. ج. 
انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الـموسوعة    دار الإسلام بأمان أو الـمسلم إذا دخل دار الكفر بأمان.الـمستأمن وهو الكافر يدخل    

  . ص. الفقهية. ج. 
لفظ  الـمرتد أصله من كلمة الردة. والردة في اللغة: الرجوع عن الشيئ ومنه الردة عن الإسلام. وفي الإصطلاح: كفر الـمسلم بقول صريح أو    

. , ص. يقتضيه أو فعل يتضمنه. انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الـموسوعة الفقهية. ج. 

 
 

و أقصد بغير الـمسلم هنا على سبيل الإطلاق, فهو يشمل الذم و هو من لـم يدخل في  
الإسلام و أقام بين الـمسلمين راضيا بحكمهم يصافى من صافهم و يعادى من عادهم بعد دفع 
الجزية, و الحرب و هو من لـم يكن له ذمة و عهد مع الـمسلمين, و الـمستأمن و هو الحرب  

الإسلام بأمان ليقيم فيها مدة محدودة لتجارة أو غيرها, و الـمرتد الذي يرتد عن  الذي دخل دار  
دين الإسلام. إذن فغير الـمسلم هنا يشمل الذم و الحرب والـمستأمن و الـمرتد.  

فصحة الوصية وعدمها تتوقف على توافر أركانها و شروطها. و سأفصل البحث عنهما في  
سبيل   وعلى  الـمقالة.  هذه  و  في  الإيجاب  هو  و  واحدا  ركنا  للوصية  إن  الحنفية  قال  الإجمال, 

و قال الجمهور غير الحنفية, إن للوصية أركان أربعة وهي موصى و موصى له و موصى به    7القبول. 
 فلكل ركن من تلك الأركان شروط خاصة.  8و صيغة. 

و    الإسلام  الفقه  في  الزحيلي  وهبة  كالآتيفذكر  شروط,  للموصى  أن  )أدلته  أن    -( : 
كان أو إمرأة, مسلما أو كافرا.    يكون أهلا للتبَع: و هو الـمكلف )البالغ العاقل( الحر, رجلا

    9أن يكون راضيا مختارا, لأن الوصية إيجاب ملك فلابد من الرضا. -()
أن لا يكون    -( )  وشروط الـموصى له عند السيد سابق كما عرضها في فقه سنته, هي:

ألا يقتل الـموصى    -(وقت الوصية تحقيقا و تقديرا. )  وداأن يكون موج   - (وارثا للموصى. )
10له الـموصى قتلا مـحرما مباشرا.

وإذا لاحظنا إلى شروط الـموصى و الـموصى له, ما وجدنا شرط الإسلام في الـموصى و  
بعبارة أخرى, لا   الـموصى له. و  الـموصى والـموصى له لجواز  لا في  اتـحاد الدين يبن  يشترط 

 
. , ص.  [. ]بيروت: دار الكتب العلمية, عبد الرحمن الجزيري, الفقه على مذاهب الأربعة, ج.  
. ] إندونيسيا: هد و نهابة الـمقتصد. ج.. ابن رشد, بداية الـمجتص.    [,لفكر,  . ] دمشق: دار اقه الإسلام وأدلته. ج.  وهبة الزحيلي, الف  

.  دار إحياء الكتب العربية, دون سنة[, ص. 
. - . ص. قه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 

. - سنة[, ص. . ] القاهرة: الفتح للإعلام العرب, دون ج. يد سابق, فقه السنة. الس
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. , ص.  [. ]بيروت: دار الكتب العلمية, عبد الرحمن الجزيري, الفقه على مذاهب الأربعة, ج.  
. ] إندونيسيا: هد و نهابة الـمقتصد. ج.. ابن رشد, بداية الـمجتص.    [,لفكر,  . ] دمشق: دار اقه الإسلام وأدلته. ج.  وهبة الزحيلي, الف  

.  دار إحياء الكتب العربية, دون سنة[, ص. 
. - . ص. قه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 

. - سنة[, ص. . ] القاهرة: الفتح للإعلام العرب, دون ج. يد سابق, فقه السنة. الس
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الوصية و صحتها. ولذلك أجاز بعض الفقهاء و صححوا وصية الـمسلم لغير الـمسلم و وصية 
غير الـمسلم للمسلم و لغير الـمسلم مثل وصية الذم للمسلم و للذم و وصية الحرب للمسلم  

 و للحرب. 
في الـموصى والـموصى له, فمن الفقهاء من منع    اشرطيكن  لـم    "الإسلام "ومهما كان   

و   للمرتد  و  للمستأمن  و  للحرب  الـمسلم  وصية  مثل  الـمسلم,  لغير  الـمسلم  وصية  وأبطل 
 بالعكس. 

وكذلك لـم يشترط قانون الوصية الإندونيسي الـمعروض في مجموعة الأحكام الإسلامية   
الـ"شرط الإسلام"الإندونيسة   و  الـموصى  إما في  إعطاء ,  بأنها  فيه  الوصية  موصى له. وعرف 

11سينفذ بعد موت الـمورث. أو الـمؤسسة الذي    الشيئ من الـمورث إلى )الشخص( الآخر

تأملنا التعريف إذا  أن  فيه  و  الـموصى[  ]أو  الـمورث  بأن  يقول  القانون لا  أن  , عرفنا 
أو   الآخر  الشخص  ]أي  له  الـموصى  بأن  و  مسلما  الشخص  يكون  يكون  أن  الـمؤسسة[ 

 الـمسلم أو الـمؤسسة الإسلامية. 
الفصل    الوصية في  الخامس عن  الباب  القانون شروط    و في  الأولى عرض  الـمادة 

سنة وكان عاقلا و غير    "يـجوز للشخص الذي يبلغ عمره على الأقل    الـموصى, وهي كالآتي:
 12ؤسسة". مكره أن يوصى ببعض أمواله للشخص الآخر أو الـم

أن    - ( د قانون الوصية الإندونيسي هي: )عنعرفنا من تلك الـمادة أن شروط الـموصى   
سنة. وعلى هذا فلا تصح الوصية من الصبي و من الذي   يكون بالغا و بلغ عمره على الأقل  

 ـ  -()   سنة.  لـم يبلغ عمره   نون  مجأن يكون عاقلا. فهذا يدل على أن الوصية لا تصح من ال

 
11  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum, pasal 171 ayat f: “Wasiat adalah pemberian 

suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”, dalam: 
www.hukum.unsrat.ac.id  

12  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 194, ayat 1: “Orang yang telah berumur 
sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga”.    

 
 

ألا يكون مكرها. وهذا الشرط يدل على أن الـموصى لابد   - (الـمغمى عليه و الـمسكر. )و  
 أن يكون راضيا مـختارا. 

د  وا وأما عن شروط الـموصى له, فقد ذكرها قانون الوصية الإندونيسي في الفصول والـم 
ألا يكون    -()  13أن يكون الـموصى له شخصا أو مؤسسة.   -(الـمتفرقة, وهي على ما يأتي: )

الوارثين.  إذا أجازه جميع  ينفذ إلا  ألا    -()  14الـموصى له وارثا للـموصى, وإذا كان وارثا فلا 
صى أو حاول  قد قتل الـمو   -لقاضى بعقوبة نهائية ثابتة بأنه: )أ( يعاقب الـموصى له بقرار من ا
)ب( بشدة.  اضطهده  أو  كانت    -قتله  جريـمة  بفعل  الـموصى  إفترى  السجن  قد    عقوبتها 

قد عنف أو هدد لـمنع الـموصى لإنشاء الوصية أو إلغائها أو تغييرها    - )ج(  سنوات أو أكثر.
ألا   -()  15قد أخفأ رسالة ) أو شهادة ( الوصية أو أتلفها أو زورها.   -)د( لـمهمة الـموصى له.  

أو   الـموصى  تـمريض  بـخدمة  يقوم  الـموصى له هو من  الإرشاديكون  يعطى  الروحاني   من 
  - ()  16عند مرض وفاته حتى وفاته, إلا إذا كان هناك القرار القاطع الواضح للـمكافأة. للموصى  

  17ألا يكون الـموصى له كاتب عدل و شهداء إنشاء شهادة الوصية. 
ومن العرض الـموجز عن شروط الـموصى والـموصى له في قانون الوصية الإندونيسي,   

في الـموصى والـموصى له. فهل هذا يدل على أن    شرط الإسلام شترط لاحظنا أن القانون لـم ي 
 

13  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 194, ayat 1: “Orang yang telah berumur 
sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga”. Lihat, Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: 
Gaya Media Pratama, 2001), al. 259    

14  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 195, ayat 3: “Wasiat kepada ahli waris 
berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. 

15  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 197, ayat 1: “Wasiat menjadi batal apabila 
calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: 
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat; 
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam 

hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; 
c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk 

kepentingan calon penerima wasiat;   
d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.”  

16 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 207: “Wasiat tidak diperbolehkan kepada 
orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita 
sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa”. 

17 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat pasal 208: “Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan 
saksi-saksi pembuat akte tersebut”.  
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 12ؤسسة". مكره أن يوصى ببعض أمواله للشخص الآخر أو الـم

أن    - ( د قانون الوصية الإندونيسي هي: )عنعرفنا من تلك الـمادة أن شروط الـموصى   
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11  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum, pasal 171 ayat f: “Wasiat adalah pemberian 
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فهذا الذي دفعنى إلى دراسة هذه الـمسألة  ؟!  الـمسلم لغير الـمسلم القانون أجاز و صحح وصية  
و أريد أن أقارنها بـما هو الـمقرر في الفقه الإسلام. و سأقارن هنا آراء الفقهاء عن حكم  
وصية الـمسلم وصحتها لغير الـمسلم و بآراء قانون الوصية الإندونيسي الـمعروضة في مجموع  

 الأحكام الإسلامية الإندونيسية.  
في الفقه الإسلامي  أحكام الوصية - ب
 تعريف الوصية ومشروعيتها - 

الوصية تطلق في اللغة على معان, يقال: أوصيت إلى فلان بـمال جعلته له و أوصيته بولده   
استعطفته عليه وأوصيته بالصلاة أمرته بـها. و يقال وصيت الشيئ بالشيئ إذا وصلته به كأن  

وتطلق كذلك    18بـما قبله في نفوذ التصرف.  الـموصي لـما أوصى بالـمال وصل ما بعد الـموت
وهي كذلك    19في اللغة على طلب شيئ من غير ليفعله على غيب منه حال حياته و بعد وفاته. 

تطلق بـمعنى الإيصاء, و تطلق لغة بـمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر حال حياته أو  
بعد وفاته. يقال: أوصيت له أو إليه: جعلته وصيا يقوم على من بعده. و هذا الـمعنى اشتهر فيه  

, أي جعلته  لفظ الوصاية. و تطلق أيضا على جعل الـمال للغير, يقال: وصيت بكذا أو أوصيت
  20له. 

و أما معناها في الاصطلاح, فقد اختلف الفقهاء في بيانهم لـمعناها اختلافا يرجع إلى   
الحنفية: هي   فالوصية عند  تعريفه.  و  الـمعنى  إلى تحديد  يرجع  مـما  أكثر  الأسلوب  و  العبارة 

حقا في  تـمليك مضاف إلى ما بعد الـموت بطريق التبَع. وهي عند الـمالكية: عقد يوجب  
ثلث مال عاقده يلزم بـموته أو يوجب نيابة عنه بعده. و قال الشافعية: الوصية هي تبَع بـحق  

 
. ص. بعة. ج.عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على الـمذاهب الأر  
ص.   [,] القاهرة: دار التأليف,  شحاتة الحسيني, الأحوال الشخصية في الولاية والوصية والوقف.محمد مصطفى   
. ص. قه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 

 
 

مضاف إلى ما بعد الـموت, سواء أضافه لفظا أو لا. وهي عند الحنابلة: الأمر بالتصرف بعد  
عريفها  الـموت أو تبَع بالـمال بعد الـموت. فالأول تعريف الوصية بـمعنى الإيصاء, والثانى ت

 21بـمعنى إعطاء الغير جزءا من الـمال. 
الكتاب فقوله تعالي: كُتِبا    وهي مشروعية بالكتاب والسنة والاجماع و الـمعقول. أما 

عْرُوفِ  بيِنا باِلمْا قرْا
ا
الْأ ينِْ وا الِدا ا الوْاصِيهةُ للِوْا يْرً وتُْ إنِْ تاراكا خا كُمُ المْا دا حا

ا
ا أ ضَا لايكُْمْ إِذاا حا ا   عا قًّ ا  حا علىا

و دلت الآية كذلك على أن    23فهذه الآية دلت على مشروعية الوصية للأقارب.   22".     المُْتهقِينا 
بآيات   وجوبها  نسخ  ثـم  الأقربين,  و  للوالدين  الـمال  بكل  واجبة  الإسلام  أول  في  الوصية 

ينٍْ".   فمن الكتاب قوله تعالى: "  24الـمواريث.  وْ دا
ا
ا أ مِنْ باعْدِ  و قوله :"  25مِنْ باعْدِ واصِيهةٍ يوُصِي بهِا

وْ  
ا
ينٍْ واصِيهةٍ توُصُونا بهِا أ فدلت الآياتان على أن تنفيذ الـميراث حق مؤخر عن تنفيذ الوصية    26". دا

27و أداء الدين, لكن الدين مقدم على الوصية. 

ما روى البخاري  , فهناك أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوصية, فمنها:  و أما النسة
امرئ مسلم له شيئ  و مسلم عن ابن عمر رضي اللَّ عنه قال: قال رسول اللَّ )ص( :" ما حق  

يوصى فيه, يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". قال ابن عمر:" ما مرت علي ليلة منذ سمعت  
رسول اللَّ )ص( يقول ذلك إلا و عندي وصيتي". و معنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه  

بة عنده, إذا  الـموت. قال الشافعي: ما الحزم و الاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتو

 
.  - . ص.   الـمذاهب الأربعة. ج.عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على  
. سورة البقرة:  
. . ص. قه الإسلام وأدلته. ج.حيلي, الفوهبة الز 
عبد العزيز محمد عزام, بحوث فقهية على مذهب الإمام الشافعي: موضوعية و نصية في النكاح والطلاق و الوصية. ] القاهرة: مكتب الرسالة    

. [, ص. الدولية, 
. سورة النساء:  
. سورة النساء:  
. . ص. قه الإسلام وأدلته. ج.الزحيلي, الفوهبة  
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مضاف إلى ما بعد الـموت, سواء أضافه لفظا أو لا. وهي عند الحنابلة: الأمر بالتصرف بعد  
عريفها  الـموت أو تبَع بالـمال بعد الـموت. فالأول تعريف الوصية بـمعنى الإيصاء, والثانى ت

 21بـمعنى إعطاء الغير جزءا من الـمال. 
الكتاب فقوله تعالي: كُتِبا    وهي مشروعية بالكتاب والسنة والاجماع و الـمعقول. أما 

عْرُوفِ  بيِنا باِلمْا قرْا
ا
الْأ ينِْ وا الِدا ا الوْاصِيهةُ للِوْا يْرً وتُْ إنِْ تاراكا خا كُمُ المْا دا حا

ا
ا أ ضَا لايكُْمْ إِذاا حا ا   عا قًّ ا  حا علىا

و دلت الآية كذلك على أن    23فهذه الآية دلت على مشروعية الوصية للأقارب.   22".     المُْتهقِينا 
بآيات   وجوبها  نسخ  ثـم  الأقربين,  و  للوالدين  الـمال  بكل  واجبة  الإسلام  أول  في  الوصية 

ينٍْ".   فمن الكتاب قوله تعالى: "  24الـمواريث.  وْ دا
ا
ا أ مِنْ باعْدِ  و قوله :"  25مِنْ باعْدِ واصِيهةٍ يوُصِي بهِا

وْ  
ا
ينٍْ واصِيهةٍ توُصُونا بهِا أ فدلت الآياتان على أن تنفيذ الـميراث حق مؤخر عن تنفيذ الوصية    26". دا

27و أداء الدين, لكن الدين مقدم على الوصية. 

ما روى البخاري  , فهناك أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوصية, فمنها:  و أما النسة
امرئ مسلم له شيئ  و مسلم عن ابن عمر رضي اللَّ عنه قال: قال رسول اللَّ )ص( :" ما حق  

يوصى فيه, يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". قال ابن عمر:" ما مرت علي ليلة منذ سمعت  
رسول اللَّ )ص( يقول ذلك إلا و عندي وصيتي". و معنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه  

بة عنده, إذا  الـموت. قال الشافعي: ما الحزم و الاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتو

 
.  - . ص.   الـمذاهب الأربعة. ج.عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على  
. سورة البقرة:  
. . ص. قه الإسلام وأدلته. ج.حيلي, الفوهبة الز 
عبد العزيز محمد عزام, بحوث فقهية على مذهب الإمام الشافعي: موضوعية و نصية في النكاح والطلاق و الوصية. ] القاهرة: مكتب الرسالة    

. [, ص. الدولية, 
. سورة النساء:  
. سورة النساء:  
. . ص. قه الإسلام وأدلته. ج.الزحيلي, الفوهبة  
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كان له شيئ يريد أن يوصى فيه لأنه لا يدرى متى تأتيه منيته فتحول بينه و بين ما يريد من  
و منها ما روى ابن ماجة عن جابر قال: قال رسول اللَّ )ص(: "من مات على وصية مات    ذلك.

 28على سبيل و سنة و مات على تقى و شهادة و مات مغفورا له". 
ة من الاجماع فإن الأمة منذ عهد رسول اللَّ )ص( إلى يومنا هذا  و أما مشروعية الوصي 

من   مشروعيتها  أما  و  إجماعا.  ذلك  فيكون  أحد,  من  إنكار  دون  بشروطها  الوصية  تـمارس 
القربات   على  تزيد  بقربات  حياته  و  عمله  يـختم  أن  إلى  محتاج  الإنسان  أن  فهو  الـمعقول 

ذلك بالوصية. و هذا العقود ما شرعت إلا لحوائج الـمفروضة ليتدارك بها ما فرط في حياته و  
العباد, فإذا مست حاجتهم إلى الوصية وجب القول بـجوازها. و يظهر من ذلك أن ملك الإمسان  
يـمتد إلى ما بعد وفاته, وأن أعماله إذا انقطعت بعد هذه الوفاة, فقد تبقى من هذه الأعمال "  

البخاري في كتاب الوصية: "إذا مات ابن آدم انقطع    صدقة جارية ", كما أشار الحديث الذي رواه
 29عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". 

   حكم الوصية  - 
و أما حكم الوصية, فكانت أول الإسلام واجبة بكل الـمال للوالدين و الأقربين لقوله  

ا    تعالى:"  ضَا حا إِذاا  لايكُْمْ  عا بيِنا  كُتِبا  قرْا
ا
الْأ وا ينِْ  الِدا للِوْا الوْاصِيهةُ  ا  يْرً خا تاراكا  إِنْ  وتُْ  المْا كُمُ  دا حا

ا
أ

ا المُْتهقِينا  ا علىا قًّ عْرُوفِ حا ثـم نسخ وجوبها بآيات الـموارث و بقا استحبابها في الثلث    30".     باِلمْا
 31فأقل لغير الوارث, و إن قل الـمال و كثر العيال. 

لو  و بعبارة أخرى, ف  أو الاستحباب, فهي مندوبة و  الوصية الشرعي هو الندب  حكم 
لصحيح غير مريض, لأن الـموت يأتى فجأة, فلا تجب الوصية على أحد بـجزء من الـمال إلا  

 
. - , ص.  يد سابق, فقه السنة. ج.الس 
. ص.  [, عبد اللطيف محمد عامر, أحكام الوصايا والوقف. ] القاهرة: مكتبة وهبة,  
. سورة البقرة:  
. الشافعي: موضوعية و نصية في النكاح والطلاق و الوصية, ص. عبد العزيز محمد عزام, بحوث فقهية على مذهب الإمام  

 
 

فرض   تعالى  اللَّ  فإن  منه,  بالخروج  يوصى  واجب  عليه  أو  وديعة  أو عنده  دين  عليه  من  على 
 الأمانات, وطريقه الوصية. 

عدم وجوب الوصية: أن أكثر الصحابة لـم ينقل عنهم وصية, و لأنها تبَع    و الدليل على  
أو عطية لا تجب في حال الحياة, فلا تجب بعد الـممات, كعطية الفقراء الأجانب غير الأقارب,  

الوْاصِيهةُ    فآية:" ا  يْرً خا تاراكا  إِنْ  وتُْ  المْا كُمُ  دا حا
ا
أ ا  ضَا حا إذِاا  لايكُْمْ  عا بيِنا كُتِبا  قرْا

ا
الْأ وا ينِْ  الِدا ",  للِوْا

", كما قال ابن عباس, و قال  بيِْنا قرْا
ا
ينِْ واالأ الِدا ا تاراكا الوا الِ ناصِيبٌْ مِـمه فمنسوخة بقوله تعالى:" للِرِّجا

من لا   الاستحباب في حق  يبقى  الوصية  نسخ وجوب  بعد  و  الـميراث.  آية  نسختها  ابن عمر: 
الشر   32يرث.  الوصية  حكم  باختلاف  وذلك  يـختلف  للموصى  بالنسبة  حكمها  أما  و  عي, 

 الأحوال, فتارة تكون الوصية واجبة و تارة تكون مندوبة و تارة تكون محرمة. 
 أركان الوصية  - 

للوصية ركن واحد    يرى أن  الوصية, فمنهم من  أركان  الفقهاء في مسألة  آراء  اختلفت 
الدر الـمختار من الحنفية أن ركن الوصية    فقط, ومنهم من يرى أن لها أربعة أركان. فيرى صاحب

الايجاب فقط من الـموصى بأن يقول: أوصيت لفلان بكذا و نحوه من الألفاظ, و أما القبول  
من الـموصى له فهو شرط, لا ركن, أي أنه شرط في لزوم الوصية و ثبوت ملك الـموصى له. و  

كن الوصية عند أئمة الحنفية الثلاثة هو  قال الكاساني في البدائع, كما نقله وهبة الزحيلي: إن ر
الايجاب و القبول, كسائر العقود مثل البيع و الهبة, إذ لا يثبت ملك إنسان باختياره من غير  
قبوله و سعيه, و لأن إثبات الـملك له من غير قبوله يؤدى إلى الإضرار به, بخلاف الـميراث,  

فيه القبول. و الـمراد بالقبول ما يكون فإن الـملك فيه ثبت جبَا من الشارع, فلا يشترط  
 33صريحا مثل قبلت, أو دلالة كـموت الـموصى له بعد موت الـموصى بلا قبول و لا رد. 

 
. - . ص. قه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 
. - . ص. الـمرجع السابق 
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كان له شيئ يريد أن يوصى فيه لأنه لا يدرى متى تأتيه منيته فتحول بينه و بين ما يريد من  
و منها ما روى ابن ماجة عن جابر قال: قال رسول اللَّ )ص(: "من مات على وصية مات    ذلك.

 28على سبيل و سنة و مات على تقى و شهادة و مات مغفورا له". 
ة من الاجماع فإن الأمة منذ عهد رسول اللَّ )ص( إلى يومنا هذا  و أما مشروعية الوصي 

من   مشروعيتها  أما  و  إجماعا.  ذلك  فيكون  أحد,  من  إنكار  دون  بشروطها  الوصية  تـمارس 
القربات   على  تزيد  بقربات  حياته  و  عمله  يـختم  أن  إلى  محتاج  الإنسان  أن  فهو  الـمعقول 

ذلك بالوصية. و هذا العقود ما شرعت إلا لحوائج الـمفروضة ليتدارك بها ما فرط في حياته و  
العباد, فإذا مست حاجتهم إلى الوصية وجب القول بـجوازها. و يظهر من ذلك أن ملك الإمسان  
يـمتد إلى ما بعد وفاته, وأن أعماله إذا انقطعت بعد هذه الوفاة, فقد تبقى من هذه الأعمال "  

البخاري في كتاب الوصية: "إذا مات ابن آدم انقطع    صدقة جارية ", كما أشار الحديث الذي رواه
 29عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". 

   حكم الوصية  - 
و أما حكم الوصية, فكانت أول الإسلام واجبة بكل الـمال للوالدين و الأقربين لقوله  

ا    تعالى:"  ضَا حا إِذاا  لايكُْمْ  عا بيِنا  كُتِبا  قرْا
ا
الْأ وا ينِْ  الِدا للِوْا الوْاصِيهةُ  ا  يْرً خا تاراكا  إِنْ  وتُْ  المْا كُمُ  دا حا

ا
أ

ا المُْتهقِينا  ا علىا قًّ عْرُوفِ حا ثـم نسخ وجوبها بآيات الـموارث و بقا استحبابها في الثلث    30".     باِلمْا
 31فأقل لغير الوارث, و إن قل الـمال و كثر العيال. 

لو  و بعبارة أخرى, ف  أو الاستحباب, فهي مندوبة و  الوصية الشرعي هو الندب  حكم 
لصحيح غير مريض, لأن الـموت يأتى فجأة, فلا تجب الوصية على أحد بـجزء من الـمال إلا  

 
. - , ص.  يد سابق, فقه السنة. ج.الس 
. ص.  [, عبد اللطيف محمد عامر, أحكام الوصايا والوقف. ] القاهرة: مكتبة وهبة,  
. سورة البقرة:  
. الشافعي: موضوعية و نصية في النكاح والطلاق و الوصية, ص. عبد العزيز محمد عزام, بحوث فقهية على مذهب الإمام  

 
 

فرض   تعالى  اللَّ  فإن  منه,  بالخروج  يوصى  واجب  عليه  أو  وديعة  أو عنده  دين  عليه  من  على 
 الأمانات, وطريقه الوصية. 

عدم وجوب الوصية: أن أكثر الصحابة لـم ينقل عنهم وصية, و لأنها تبَع    و الدليل على  
أو عطية لا تجب في حال الحياة, فلا تجب بعد الـممات, كعطية الفقراء الأجانب غير الأقارب,  

الوْاصِيهةُ    فآية:" ا  يْرً خا تاراكا  إِنْ  وتُْ  المْا كُمُ  دا حا
ا
أ ا  ضَا حا إذِاا  لايكُْمْ  عا بيِنا كُتِبا  قرْا

ا
الْأ وا ينِْ  الِدا ",  للِوْا

", كما قال ابن عباس, و قال  بيِْنا قرْا
ا
ينِْ واالأ الِدا ا تاراكا الوا الِ ناصِيبٌْ مِـمه فمنسوخة بقوله تعالى:" للِرِّجا

من لا   الاستحباب في حق  يبقى  الوصية  نسخ وجوب  بعد  و  الـميراث.  آية  نسختها  ابن عمر: 
الشر   32يرث.  الوصية  حكم  باختلاف  وذلك  يـختلف  للموصى  بالنسبة  حكمها  أما  و  عي, 

 الأحوال, فتارة تكون الوصية واجبة و تارة تكون مندوبة و تارة تكون محرمة. 
 أركان الوصية  - 

للوصية ركن واحد    يرى أن  الوصية, فمنهم من  أركان  الفقهاء في مسألة  آراء  اختلفت 
الدر الـمختار من الحنفية أن ركن الوصية    فقط, ومنهم من يرى أن لها أربعة أركان. فيرى صاحب

الايجاب فقط من الـموصى بأن يقول: أوصيت لفلان بكذا و نحوه من الألفاظ, و أما القبول  
من الـموصى له فهو شرط, لا ركن, أي أنه شرط في لزوم الوصية و ثبوت ملك الـموصى له. و  

كن الوصية عند أئمة الحنفية الثلاثة هو  قال الكاساني في البدائع, كما نقله وهبة الزحيلي: إن ر
الايجاب و القبول, كسائر العقود مثل البيع و الهبة, إذ لا يثبت ملك إنسان باختياره من غير  
قبوله و سعيه, و لأن إثبات الـملك له من غير قبوله يؤدى إلى الإضرار به, بخلاف الـميراث,  

فيه القبول. و الـمراد بالقبول ما يكون فإن الـملك فيه ثبت جبَا من الشارع, فلا يشترط  
 33صريحا مثل قبلت, أو دلالة كـموت الـموصى له بعد موت الـموصى بلا قبول و لا رد. 

 
. - . ص. قه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 
. - . ص. الـمرجع السابق 
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  و   به  موصى   و  له   موصى  و  موصى:  أربعة  أركان  للوصية :  — الحنفية  غير— و قال الجمهور 
أو   له  أوصيت:  كقوله  الـموصى  من  بالايـجاب  تنعقد   الصيغة  و.  صيغة ادفعوا إليه  أو  بكذا 

اعطوه بعد موتي, و القبول من الـموصى له الـمعين, و لا يصح قبول و لا رد في حياة الـموصى و  
لا يشترط الفور في القبول بعد الـموت. و إن كانت الوصية لجهة عامة كـمسجد أو لغير معين  

 34كالفقراء, فإنها تلزم بالـموت بلا قبول. 
 شروط الـموص  - 

فت آراء الفقهاء في مسألة شروط الصحة في الـموصى, وهي كالآتي: قال الحنفية,  اختل
يشترط في الـموصى أن يكون أهلا للتمليك ) أي يفيد غيره الـملك( و هو ما اجتمع فيه أمور:  

أن يكون بالغا, فلا تصح وصية الصغير, سواء كان مراهقا أو لا, وسواء كان مأذونا في    - )أ(
أو لا,  أو لا, و سواء كان    التجارة  أو بعده, وسواء كانت وصية بالخير  البلوغ  وسواء مات قبل 

أن يكون عاقلا, فلا تصح وصية الـمجنون حال جنونه حتى لو أفاق و    -مـميزا أو لا. )ب( 
أن لا يكون مدينا دينا يستغرق    -مات بعد إفاقته لأن الأهلية كانت معدومة وقت الوصية. ج(

ك فإن الوصية لا تصح. وذلك لأن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية.  كل ماله, فإن كان كذل
أن لا يكون وارثا وقت الـموت لا وقت    - أن لا يكون هازلا و لا مخطئا و لا مكرها. )ه(  -)د(

الوصية. و إذا أجازت الورثة الوصية لوارث فإنها تنفذ. و يشترط في الـمجيز أن يكون عاقلا  
فإذا أجاز الـمريض و مات في مرضه لا تنفذ إجازته إلا إذا أجازتها  بالغا صحيحا لا مريضا.  

 الوصية   علق  إذا  إلا—مكاتبا  ولو—ألا يكون رقيقا  -الورثة الـمتوفرة فيهم هذه الشروط. )و( 
  يكون   لا  أن   -( ح. )ماله  عن  البعيد   هو  و  السبيل  ابن   وصية   وتجوز ,  يصح  فإنه   العتق  بعد   ما  على

إذا طرأ على لسانه مرض منعه من النطق فإن وصيته لا تصح إلا إذا  ف,  اللسان   معتقل   الـموصى

 
.  . ص. الـمرجع السابق 

 
 

استمر زمنا طويلا فصار كالأخرس بحيث يتكلم بالإشارة الـمعهودة, وحينئذ تكون إشارته و  
 كتابته كالنطق. فإشارة الأخرش تقوم مقام نطقه لأنها أصبحت معهودة للناس.

الـ قال  )أو  الـموصى شرطان:  أن يكون حرا, فلا تصح وصية    -( مالكية, يشترط في 
أن يكون مـميزا, فلا تصح وصية الـمجنون والصغير والسكران    -)ب(  الرقيق ولو بشائبة رق.

فالبلوغ غير شرط عندهم, و مثل ذلك السلامة من السفه,  إذا فقدوا الـتمييز وقت الإيصاء.  
يه أو لا. ولا يشترط في فإنها ليست بشرط إذ يجوز للسفيه أن يوصى سواء كان له قيم مولى عل

الـموصى الإسلام عندهم, فتصح وصية الكافر للمسلم إلا إذا وصى بـما يـحرم على الـمسلم  
   35الانتفاع به كالخمر و الخنزير.

و قال الشافعية, يشترط في الـموصى أن يكون عاقلا حرا مختارا, فلا تصح وصية الصبى  
السكران الـمتعدى بسكره فهو كالـمكلف تصح منه سائر  و الـمجنون و الـمغمى عليه. أما  

ولا يشترط   العقود, وكذا لا تصح وصية الرقيق مكاتبا كان أو غيره, كما لا تصح وصية الـمكره. 
الإسلام في الـموصى عند الشافعية, فتصح الوصية عندهم من الكافر, سواء كان حربيا أو لا,  

لإسلام. أما إذا مات مرتدا, فإن وصيته تبطل. ولا  وكذا تصح وصية الـمرتد بشرط أن يعود ل
يشترط في الـموصى أن يكون محجورا عليه, فتصح وصية الـمحجور عليه لسفه أو فلس, لأن  

     36عبارتهم صحيحة و هم في حاجة إلى الثواب. 
أن يكون عاقلا, فلا تصح الوصية من    -)أ(   و يشترط في الـموصى عند الحنابلة أمور: 

أن يكون    - )ب(  نونا مطبقا. و يلحق بالـمجنون السكران, فإن وصيته لا تصح. الـمجنون ج
شرط, فتصح من الصغير الـمميز.  مـميزا فلا تصح من طفل فاقد الـمييز. أما البلوغ فليس ب

أن يكون قادرا على النطق, فإن اعتقل لسانه فلا تصح إشارته و لو كانت مفهومة إلا إذا    -)ج(
 

- , ص. عبد الرحمن الجزيري, الفقه على مذاهب الأربعة, ج.  
الـمرجع السابق, ص.  
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  و   به  موصى   و  له   موصى  و  موصى:  أربعة  أركان  للوصية :  — الحنفية  غير— و قال الجمهور 
أو   له  أوصيت:  كقوله  الـموصى  من  بالايـجاب  تنعقد   الصيغة  و.  صيغة ادفعوا إليه  أو  بكذا 

اعطوه بعد موتي, و القبول من الـموصى له الـمعين, و لا يصح قبول و لا رد في حياة الـموصى و  
لا يشترط الفور في القبول بعد الـموت. و إن كانت الوصية لجهة عامة كـمسجد أو لغير معين  

 34كالفقراء, فإنها تلزم بالـموت بلا قبول. 
 شروط الـموص  - 

فت آراء الفقهاء في مسألة شروط الصحة في الـموصى, وهي كالآتي: قال الحنفية,  اختل
يشترط في الـموصى أن يكون أهلا للتمليك ) أي يفيد غيره الـملك( و هو ما اجتمع فيه أمور:  

أن يكون بالغا, فلا تصح وصية الصغير, سواء كان مراهقا أو لا, وسواء كان مأذونا في    - )أ(
أو لا,  أو لا, و سواء كان    التجارة  أو بعده, وسواء كانت وصية بالخير  البلوغ  وسواء مات قبل 

أن يكون عاقلا, فلا تصح وصية الـمجنون حال جنونه حتى لو أفاق و    -مـميزا أو لا. )ب( 
أن لا يكون مدينا دينا يستغرق    -مات بعد إفاقته لأن الأهلية كانت معدومة وقت الوصية. ج(

ك فإن الوصية لا تصح. وذلك لأن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية.  كل ماله, فإن كان كذل
أن لا يكون وارثا وقت الـموت لا وقت    - أن لا يكون هازلا و لا مخطئا و لا مكرها. )ه(  -)د(

الوصية. و إذا أجازت الورثة الوصية لوارث فإنها تنفذ. و يشترط في الـمجيز أن يكون عاقلا  
فإذا أجاز الـمريض و مات في مرضه لا تنفذ إجازته إلا إذا أجازتها  بالغا صحيحا لا مريضا.  

 الوصية   علق  إذا  إلا—مكاتبا  ولو—ألا يكون رقيقا  -الورثة الـمتوفرة فيهم هذه الشروط. )و( 
  يكون   لا  أن   -( ح. )ماله  عن  البعيد   هو  و  السبيل  ابن   وصية   وتجوز ,  يصح  فإنه   العتق  بعد   ما  على

إذا طرأ على لسانه مرض منعه من النطق فإن وصيته لا تصح إلا إذا  ف,  اللسان   معتقل   الـموصى

 
.  . ص. الـمرجع السابق 

 
 

استمر زمنا طويلا فصار كالأخرس بحيث يتكلم بالإشارة الـمعهودة, وحينئذ تكون إشارته و  
 كتابته كالنطق. فإشارة الأخرش تقوم مقام نطقه لأنها أصبحت معهودة للناس.

الـ قال  )أو  الـموصى شرطان:  أن يكون حرا, فلا تصح وصية    -( مالكية, يشترط في 
أن يكون مـميزا, فلا تصح وصية الـمجنون والصغير والسكران    -)ب(  الرقيق ولو بشائبة رق.

فالبلوغ غير شرط عندهم, و مثل ذلك السلامة من السفه,  إذا فقدوا الـتمييز وقت الإيصاء.  
يه أو لا. ولا يشترط في فإنها ليست بشرط إذ يجوز للسفيه أن يوصى سواء كان له قيم مولى عل

الـموصى الإسلام عندهم, فتصح وصية الكافر للمسلم إلا إذا وصى بـما يـحرم على الـمسلم  
   35الانتفاع به كالخمر و الخنزير.

و قال الشافعية, يشترط في الـموصى أن يكون عاقلا حرا مختارا, فلا تصح وصية الصبى  
السكران الـمتعدى بسكره فهو كالـمكلف تصح منه سائر  و الـمجنون و الـمغمى عليه. أما  

ولا يشترط   العقود, وكذا لا تصح وصية الرقيق مكاتبا كان أو غيره, كما لا تصح وصية الـمكره. 
الإسلام في الـموصى عند الشافعية, فتصح الوصية عندهم من الكافر, سواء كان حربيا أو لا,  

لإسلام. أما إذا مات مرتدا, فإن وصيته تبطل. ولا  وكذا تصح وصية الـمرتد بشرط أن يعود ل
يشترط في الـموصى أن يكون محجورا عليه, فتصح وصية الـمحجور عليه لسفه أو فلس, لأن  

     36عبارتهم صحيحة و هم في حاجة إلى الثواب. 
أن يكون عاقلا, فلا تصح الوصية من    -)أ(   و يشترط في الـموصى عند الحنابلة أمور: 

أن يكون    - )ب(  نونا مطبقا. و يلحق بالـمجنون السكران, فإن وصيته لا تصح. الـمجنون ج
شرط, فتصح من الصغير الـمميز.  مـميزا فلا تصح من طفل فاقد الـمييز. أما البلوغ فليس ب

أن يكون قادرا على النطق, فإن اعتقل لسانه فلا تصح إشارته و لو كانت مفهومة إلا إذا    -)ج(
 

- , ص. عبد الرحمن الجزيري, الفقه على مذاهب الأربعة, ج.  
الـمرجع السابق, ص.  



60 Vol. 2. No. 1, Januari-Juni 2023

Hukm Washiyyah al-Muslim wa Shihhatuha li Ghair al-Muslim: ...
 
 

برئه, من  ميئوسا  بإشارته    كان  تصح  وصيته  فإن  كالأخرس,  تكفى  الـمفهومة  إشارته  فإن 
أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو    -)د(الـمفهومة, فإن لـم تفهم إشارته فلا تصح وصيته.

فلس. و لا تشترط في الـموصى عند الحنابلة أن يكون مسلما, فتصح من الـكافر, كما تصح  
 37من الفاسق. 

  - ه: إن شروط الصحة في الـموصى هي: )أ( هه الإسلام و أدلتو قال وهبة الزحيلي في فق
 كان أو إمرأة, مسلما أو  أن يكون أهلا للتبَع: و هو الـمكلف ) البالغ العاقل ( الحر, رجلا 

)ب( الرضا,    -كافرا.  من  فيه  فلابد  ملك,  إيـجاب  الوصية  لأن  مختارا,  راضيا  يكون  أن 
ت من بيع و هبة و نحوهما, فلا تصح وصية الهازل و  كإيـجاب الـملك بسائر الأشياء و التصرفا

و    الـمكره و الـمخطئ, لأن هذه العوارض تفوت الرضا, والرضا لابد منه في عقود الـمليكات. 
بدين مستغرق لجميع   ألا يكون مدينا  الزحيلي  الوصية عند وهبة  الـموصى لنفاذ  يشترط في 

الوصية بالإجماع, و قد تعلق بالـمال حق للغير و هو  تركته, لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ  
الدائن, فتكون الوصية في هذه الحالة موقوفة على إجازة أصحاب الحق, فإذا أجازوها نفذت و إلا 

 38بطلت.
 شروط الـموص ل  - 

و اختلفت آراء الفقهاء أيضا  في مسألة شروط الـموصى له كالآتي: واشترط الحنفية في  
أن يكون أهلا للتمليك, فلا تصح الوصية لـمن لا يـملك كما إذا قال   -ور: )أ( الـموصى له أم

أن يكون حيا وقت الوصية و لو تقديرا, فيشمل الوصية   -أوصيت بهذا التبن لدواب فلان. )ب(
أن لا يباشر قتل الـموصى    -للجنين في بطن أمه فإنه حي تقديرا, فتصح الوصية للحمل. )ج( 

أن يكون الـموصى له معلوما و يكفى علمه بالوصف كالـمساكين و    -عمدا أو خطئا. )د( 
 

. الـمرجع السابق, ص.  
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الفقراء, فتصح الوصية إذا قال: أوصيت للفقراء و الـمساكين. و لا يشترط عندهم في الـموصى  
له أن يكون مسلما, فتصح الوصية من الـمسلم للذم, إلا أن يكون حربيا في دار الحرب. فإذا 

لوصية فلا يأخذ منها شيئا و لو أجاز الورثة. أما الـمرتد فإن  خرج من دار الحرب و طلب أخذ ا
 الوصية له لا تصح من الـمسلم و يصح وصية الذم للـمسلم. 

أن يكون مـمن يصح أن يـملك ما    -واشترط الـمالكية في الـموصى له شرطين: )أ( 
و لا    -د.  )ب(أوصى له به إما حالا و إما مآلا فيصح الإيصاء للحمل الـموجود أو الذي سيوج 

بعد   تقع  أن  يشرط  للقاتل,  الوصية  فتصح  للموصى  قاتلا  أن لا يكون  له  الـوصى  في  يشترط 
 39الضَبة و أن يعرف الـمقتول قاتله.

أن يكون مـمن يتأتى له    - و أما الشافعية فاشترطوا في الـموصى له الشروط الآتية: )أ( 
و مجنونا و نحوهما. فتصح الوصية للعاقل و  الـملك ينفسه إن كان مكلفا أو بوليه إن كان صبيا أ

  - )ب(  الـمجنون و الكبير و الصغير حتى الجنين في بطن أمه و لو قبل انفصاله على الـمعتمد.
أن يكون الـموصى له معينا إن كان شخصا غير جهة كزيد. فإذا أوصى بثلث ماله لزيد و لـم 

وصى له جهة بر فإنه لا يشترط تعيينها. فإذا  يعينه في العقد فلا تصح الوصية له. أما إن كان الـم
مخصوصين.  فقراء  تعيين  يلزم  لا  و  يصح  فإنه  الـمساكين  و  للفقراء  مالي  بثلث  أوصيت    قال 

للنقل بالاختيار, فلا تصح الوصية بحد قذف على غير من هو    -)ب( أن يكون مباحا قابلا 
 زيد, و كان زيد غير قاذف فإن عليه, فإذا قال القاضى مثلا أوصيت بتنفيذ حد قذف فلانة على

 40الوصية لا تصح, لأن حد القذف لا يقبل النقل مـمن وجب عليه إلى غيره.
أن لا يكون قاتلا للموصى    -)أ(   و أما الحنابلة, فاشترطوا للموصى له الشرطين الآتيين: 

فجرحه  سواء كان القتل عمدا أو خطئا. فإذا أوصى شخص لآخر فقتله بطلت الوصية و إذا ضربه  
 

.  - . ص.  الـمذاهب الأربعة. ج.عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على  
. - الـمرجع السابق, ص.  
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برئه, من  ميئوسا  بإشارته    كان  تصح  وصيته  فإن  كالأخرس,  تكفى  الـمفهومة  إشارته  فإن 
أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو    -)د(الـمفهومة, فإن لـم تفهم إشارته فلا تصح وصيته.

فلس. و لا تشترط في الـموصى عند الحنابلة أن يكون مسلما, فتصح من الـكافر, كما تصح  
 37من الفاسق. 

  - ه: إن شروط الصحة في الـموصى هي: )أ( هه الإسلام و أدلتو قال وهبة الزحيلي في فق
 كان أو إمرأة, مسلما أو  أن يكون أهلا للتبَع: و هو الـمكلف ) البالغ العاقل ( الحر, رجلا 

)ب( الرضا,    -كافرا.  من  فيه  فلابد  ملك,  إيـجاب  الوصية  لأن  مختارا,  راضيا  يكون  أن 
ت من بيع و هبة و نحوهما, فلا تصح وصية الهازل و  كإيـجاب الـملك بسائر الأشياء و التصرفا

و    الـمكره و الـمخطئ, لأن هذه العوارض تفوت الرضا, والرضا لابد منه في عقود الـمليكات. 
بدين مستغرق لجميع   ألا يكون مدينا  الزحيلي  الوصية عند وهبة  الـموصى لنفاذ  يشترط في 

الوصية بالإجماع, و قد تعلق بالـمال حق للغير و هو  تركته, لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ  
الدائن, فتكون الوصية في هذه الحالة موقوفة على إجازة أصحاب الحق, فإذا أجازوها نفذت و إلا 

 38بطلت.
 شروط الـموص ل  - 

و اختلفت آراء الفقهاء أيضا  في مسألة شروط الـموصى له كالآتي: واشترط الحنفية في  
أن يكون أهلا للتمليك, فلا تصح الوصية لـمن لا يـملك كما إذا قال   -ور: )أ( الـموصى له أم

أن يكون حيا وقت الوصية و لو تقديرا, فيشمل الوصية   -أوصيت بهذا التبن لدواب فلان. )ب(
أن لا يباشر قتل الـموصى    -للجنين في بطن أمه فإنه حي تقديرا, فتصح الوصية للحمل. )ج( 

أن يكون الـموصى له معلوما و يكفى علمه بالوصف كالـمساكين و    -عمدا أو خطئا. )د( 
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الفقراء, فتصح الوصية إذا قال: أوصيت للفقراء و الـمساكين. و لا يشترط عندهم في الـموصى  
له أن يكون مسلما, فتصح الوصية من الـمسلم للذم, إلا أن يكون حربيا في دار الحرب. فإذا 

لوصية فلا يأخذ منها شيئا و لو أجاز الورثة. أما الـمرتد فإن  خرج من دار الحرب و طلب أخذ ا
 الوصية له لا تصح من الـمسلم و يصح وصية الذم للـمسلم. 

أن يكون مـمن يصح أن يـملك ما    -واشترط الـمالكية في الـموصى له شرطين: )أ( 
و لا    -د.  )ب(أوصى له به إما حالا و إما مآلا فيصح الإيصاء للحمل الـموجود أو الذي سيوج 

بعد   تقع  أن  يشرط  للقاتل,  الوصية  فتصح  للموصى  قاتلا  أن لا يكون  له  الـوصى  في  يشترط 
 39الضَبة و أن يعرف الـمقتول قاتله.

أن يكون مـمن يتأتى له    - و أما الشافعية فاشترطوا في الـموصى له الشروط الآتية: )أ( 
و مجنونا و نحوهما. فتصح الوصية للعاقل و  الـملك ينفسه إن كان مكلفا أو بوليه إن كان صبيا أ

  - )ب(  الـمجنون و الكبير و الصغير حتى الجنين في بطن أمه و لو قبل انفصاله على الـمعتمد.
أن يكون الـموصى له معينا إن كان شخصا غير جهة كزيد. فإذا أوصى بثلث ماله لزيد و لـم 

وصى له جهة بر فإنه لا يشترط تعيينها. فإذا  يعينه في العقد فلا تصح الوصية له. أما إن كان الـم
مخصوصين.  فقراء  تعيين  يلزم  لا  و  يصح  فإنه  الـمساكين  و  للفقراء  مالي  بثلث  أوصيت    قال 

للنقل بالاختيار, فلا تصح الوصية بحد قذف على غير من هو    -)ب( أن يكون مباحا قابلا 
 زيد, و كان زيد غير قاذف فإن عليه, فإذا قال القاضى مثلا أوصيت بتنفيذ حد قذف فلانة على

 40الوصية لا تصح, لأن حد القذف لا يقبل النقل مـمن وجب عليه إلى غيره.
أن لا يكون قاتلا للموصى    -)أ(   و أما الحنابلة, فاشترطوا للموصى له الشرطين الآتيين: 

فجرحه  سواء كان القتل عمدا أو خطئا. فإذا أوصى شخص لآخر فقتله بطلت الوصية و إذا ضربه  
 

.  - . ص.  الـمذاهب الأربعة. ج.عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على  
. - الـمرجع السابق, ص.  
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و أن يكون موجودا عند الوصية.    -)ب(  ثـم أوصى له و مات من الجرح بطلت الوصية أيضا.
الوصية على الحمل   الوصية.  فتصح  الـموصى له  بشرط أن يكون موجودا حال  و لا يشترط في 

عندهم أن يكون مسلما, فتصح الوصية للكافر و لو مرتد أو حربيا بدار الحرب ما لـم يكن  
 41كان فلا تصح الوصية له على الصحيح.  مقاتلا, فإن

قال وهبة الزحيلي, يشترط في الـموصى له شروط صحة و شروط نفاذ. أما شروط الصحة  
و ألا تكون جهة معصية,  الـمعنوي  الشخص  أو  العامة  الجهة  يأتي: في  ما  الشخص    فهي  في 

ن يكون أهلا  أ   - أن يكون معلوما. )ج(  -أن يكون موجودا. )ب(  -الطبيعي أو الإنسان: )أ( 
أن يكون غير حرب عند الـمالكية و    - أن يكون غير قاتل. )ه(  -للملك والاستحقاق. )د(

و    42غير حرب في دار الحرب عند الحنفية, و ألا يوصى بالسلاح لأهل الحرب عند الشافعية. 
ط لنفاذ الوصية ألا يكون الـموصى له وارثا للموصى عند موت الـموصى, إذا كان هناك  يشتر

وارث آخر لـم يـجز الوصية. فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث, نفذت الوصية. فتكون الوصية  
 43للوارث موقوفة على إجازة بقية الورثة. 

 صية المسلم لغير الـمسلم حكم و  - 
و الحرب و الـمستأمن  ههنا على سبيل الإطلاق, فهو يشمل الذم    و أقصد غير الـمسلم  

فالذم هو من لـم يدخل في الإسلام و أقام بين الـمسلمين راضيا بحكمهم أو هو غير  و الـمرتد.  
و أما الحرب هو من لـم يكن له ذمة و عهد  44الـمسلم الـمواطن في دار الإسلام بصفة دائمة. 

الـمسلمين أو هو   الـمستأمن هو الحرب الذي  مع  الـمسلم التابع لدولة غير إسلامية. و  غير 
دخل دار الإسلام بأمان ليقيم فيها مدة محدودة لتجارة أو غيرها أو هو غير الـمسلم الداخل دار  

 
. الـمرجع السابق, ص.  
. . ص. قه الإسلام وأدلته. ج., الفوهبة الزحيلي  

. . الـمرجع السابق, ص. 
 . ص.الـمرجع السابق .

 
 

و أما الـمرتد هو الذي يخرج عن دين الإسلام و يعتنق غيره أو من    45الإسلام بأمان مؤقت. 
46دين آخر أو إلى غير دين.  ترك دين الإسلام إلى

اتفق الفقهاء على جواز وصية الـمسلم و صحتها للذم لأن غير الـمسلمين بعقد الذمة  
فإذن, لا خلاف بين الفقهاء في    47ساووا الـمسلمين في الـمعاملات في الحياة و بعد الـممات. 

فجاز ذلك و صح عندهم, جواز وصية الـمسلم للذم. فإذا أوصى الـمسلم بثلث ماله للذم,  
لأن للذم ما كان للمسلم و عليه ما على الـمسلم, و لأن الوصية في ذاتها صلة و بر, وصلة أهل  

امْ يُخْرجُِوكُمْ  الذمة غير منهى عنها لقوله تعالى: "  ل ينِ وا اتلِوُكُمْ فِي الدِّ امْ يُقا ينا ل ِ
نِ الذه هُ عا اكُمُ اللَّ نهْا لاا يا

نْ 
ا
ها يُحِبُّ المُْقْسِطِينا مِنْ دِياارِكُمْ أ هِْمْ إنِه اللَّ تُقْسِطُوا إِليا وهُمْ وا ُّ  48".  تابَا

وهناك نزاع بينهم في مسألة وصية الـمسلم للحرب. فتصح الوصية للحرب في دار الحرب  
الـمالكية.  عند  مطلقا  له  تصح  لا  و  الحنابلة.  و  الشافعية  الـمسلم   49عند  وصية  صحت  و 

للحرب عند الشافعية و الحنابلة ما لـم تكن بنحو سلاح أو بالعبد الـمسلم أو بـما يلحق  
 50بالإسلام ضرر, لأن الوصية كالهبة عندهم, و هي تصح من الـمسلم للحرب, فكذلك الوصية. 

اكُمُ و منع الحنفية وصية الـمسلم للحرب, لقوله تعالى: "  نهْا ا يا ينا قااتالوُكُمْ    إنِهما ِ
نِ الذه هُ عا اللَّ

 ِ ولا
ُ
فاأ ههُمْ  ل تاوا يا نْ  ما وا هوهُْمْ  ل تاوا نْ 

ا
أ اجِكُمْ  إخِْرا ا  رُوا علىا اها واظا دِياارِكُمْ  مِنْ  خْراجُوكُمْ 

ا
واأ ينِ  الدِّ هُمُ  فِي  كا 

المُِونا  ثير مالهم  و قال الحنفية, الوصية للحربيين بالـمال تقوية لهم على حربنا و في تك  51". الظه

 
. . الـمرجع السابق, ص. 
. . الـمرجع السابق, ص. 
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و أن يكون موجودا عند الوصية.    -)ب(  ثـم أوصى له و مات من الجرح بطلت الوصية أيضا.
الوصية على الحمل   الوصية.  فتصح  الـموصى له  بشرط أن يكون موجودا حال  و لا يشترط في 

عندهم أن يكون مسلما, فتصح الوصية للكافر و لو مرتد أو حربيا بدار الحرب ما لـم يكن  
 41كان فلا تصح الوصية له على الصحيح.  مقاتلا, فإن

قال وهبة الزحيلي, يشترط في الـموصى له شروط صحة و شروط نفاذ. أما شروط الصحة  
و ألا تكون جهة معصية,  الـمعنوي  الشخص  أو  العامة  الجهة  يأتي: في  ما  الشخص    فهي  في 
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أن يكون غير حرب عند الـمالكية و    - أن يكون غير قاتل. )ه(  -للملك والاستحقاق. )د(

و    42غير حرب في دار الحرب عند الحنفية, و ألا يوصى بالسلاح لأهل الحرب عند الشافعية. 
ط لنفاذ الوصية ألا يكون الـموصى له وارثا للموصى عند موت الـموصى, إذا كان هناك  يشتر

وارث آخر لـم يـجز الوصية. فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث, نفذت الوصية. فتكون الوصية  
 43للوارث موقوفة على إجازة بقية الورثة. 

 صية المسلم لغير الـمسلم حكم و  - 
و الحرب و الـمستأمن  ههنا على سبيل الإطلاق, فهو يشمل الذم    و أقصد غير الـمسلم  

فالذم هو من لـم يدخل في الإسلام و أقام بين الـمسلمين راضيا بحكمهم أو هو غير  و الـمرتد.  
و أما الحرب هو من لـم يكن له ذمة و عهد  44الـمسلم الـمواطن في دار الإسلام بصفة دائمة. 

الـمسلمين أو هو   الـمستأمن هو الحرب الذي  مع  الـمسلم التابع لدولة غير إسلامية. و  غير 
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و أما الـمرتد هو الذي يخرج عن دين الإسلام و يعتنق غيره أو من    45الإسلام بأمان مؤقت. 
46دين آخر أو إلى غير دين.  ترك دين الإسلام إلى

اتفق الفقهاء على جواز وصية الـمسلم و صحتها للذم لأن غير الـمسلمين بعقد الذمة  
فإذن, لا خلاف بين الفقهاء في    47ساووا الـمسلمين في الـمعاملات في الحياة و بعد الـممات. 

فجاز ذلك و صح عندهم, جواز وصية الـمسلم للذم. فإذا أوصى الـمسلم بثلث ماله للذم,  
لأن للذم ما كان للمسلم و عليه ما على الـمسلم, و لأن الوصية في ذاتها صلة و بر, وصلة أهل  

امْ يُخْرجُِوكُمْ  الذمة غير منهى عنها لقوله تعالى: "  ل ينِ وا اتلِوُكُمْ فِي الدِّ امْ يُقا ينا ل ِ
نِ الذه هُ عا اكُمُ اللَّ نهْا لاا يا

نْ 
ا
ها يُحِبُّ المُْقْسِطِينا مِنْ دِياارِكُمْ أ هِْمْ إنِه اللَّ تُقْسِطُوا إِليا وهُمْ وا ُّ  48".  تابَا

وهناك نزاع بينهم في مسألة وصية الـمسلم للحرب. فتصح الوصية للحرب في دار الحرب  
الـمالكية.  عند  مطلقا  له  تصح  لا  و  الحنابلة.  و  الشافعية  الـمسلم   49عند  وصية  صحت  و 

للحرب عند الشافعية و الحنابلة ما لـم تكن بنحو سلاح أو بالعبد الـمسلم أو بـما يلحق  
 50بالإسلام ضرر, لأن الوصية كالهبة عندهم, و هي تصح من الـمسلم للحرب, فكذلك الوصية. 

اكُمُ و منع الحنفية وصية الـمسلم للحرب, لقوله تعالى: "  نهْا ا يا ينا قااتالوُكُمْ    إنِهما ِ
نِ الذه هُ عا اللَّ

 ِ ولا
ُ
فاأ ههُمْ  ل تاوا يا نْ  ما وا هوهُْمْ  ل تاوا نْ 

ا
أ اجِكُمْ  إخِْرا ا  رُوا علىا اها واظا دِياارِكُمْ  مِنْ  خْراجُوكُمْ 

ا
واأ ينِ  الدِّ هُمُ  فِي  كا 

المُِونا  ثير مالهم  و قال الحنفية, الوصية للحربيين بالـمال تقوية لهم على حربنا و في تك  51". الظه
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إضرار بالـمسلمين, فصار كالوصية بالسلاح و بكل ما يلحق بالإسلام ضرر كالوصية بالعبد  
    52الـمسلم أو بالـمصحف.

للـمستأمن.    صحتها  و  الـمسلم  وصية  حكم  مسألة  في  الفقهاء  آراء  اختلفت 
لتجارة أو غيرها  فالـمستأمن هنا هو الحرب الذي دخل دار الإسلام بأمان ليقيم فيها مدة محدودة  

الـمسلم   وصية  أجاز  من  فمنهم  مؤقت.  بأمان  الإسلام  دار  الداخل  الـمسلم  غير  هو  أو 
الإقامة   إمكانه  لعدم  و  الحرب  دار  إلى  منعها لإمكان رجوعه  منهم  و  للمستأمن, لأنه كالذم, 

الـمالكية  الدائمة في دار الإسلام. فوصية الـمسلم للمستأمن جائزة في الـمذاهب الثلاثة, يعنى  
و الشافعية و الحنابلة, و في الرأى الظاهر في مذهب الحنفية, لأنه كالذم يصح أن يـملكه الـمال  

 حال حياته فكذا تـمليكه بعد وفاته. 
و في رواية عن أبي حنيفة و أبي يوسف لا تصح الوصية للـمستأمن لأنه على وشك الرجوع   

و روي عن أبي حنيفة     53الدائمة عندنا بخلاف الذم. إلى دار الحرب حيث لا يـمكن الإقامة  
أنه لا تجوز الوصية للحرب الـمستأمن, كما لا يجوز صرف الكفارة و النذور و صدقة الفطر و  

فحكم الـمستأمن عند    54الأضحية إلى الحرب الـمستأمن, لـما فيه من الإعانة على الحراب. 
  55الذم, فتصح الوصية له.  كحكم , يوسف  أبي  و حنيفة أبي غير— الحنفية

للمستأمن.    صحتها  و  الـمسلم  وصية  جواز  في  الفقهاء  آراء  تتفق  يكاد  والخلاصة, 
فحكم الـمستأمن عند الجمهور منهم كحكم الذم, إلا أن أبا حنيفة و أبا يوسف من الحنفية  

في دار الإسلام.  منعاها, لأنه على وشك الرجوع إلى دار الحرب حيث لا يـمكن له الإقامة الدائمة  
 و منعاها كذلك لـما في الوصية له إعانة له على حرب الـمسلمين. 

 
.   محمد مصطفى شلبي, أحكام الوصايا والأوقاف, ص. .
.  , ص.الـمرجع السابق  .
. . . صقه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 
. الـمرجع السابق, ص.  

 
 

فاختلفت آراء الفقهاء في مسألة حكم وصية الـمسلم للمرتد. فالحنفية لـم يشترطوا   
وأما الحنابلة, فلم   56في الـموصى له أن يكون مسلما, ولكنهم منعوا وصية الـمسلم للمرتد.

, فتصح عندهم الوصية للكافر و لو مرتدا أو  57موصى له أن يكون مسلما يشترطوا كذلك في الـ
وأجاز الشافعية    58حربيا بدار الحرب, مالـم يكن مقاتلا, فإن كان فلا تصح له على الصحيح. 

في الأصح و الحنابلة الوصية للـمرتد, لأنه لا يشترط اتحاد الدين بين الـموصى و الـموصى له  
  59ية الـمسلم لغير الـمسلم ) كالـمرتد(. لصحة الوصية, فتجوز وص

و الخلاصة, يرى الحنفية منع وصية الـمسلم للمرتد, و لو كانوا لـم يشترطوا في الـموصى   
أن يكون مسلما. و أجاز الحنابلة الوصية للـمرتد بشرط أن لا يكون الـمرتد مقاتلا, فإن  

لأ للـمرتد,  الوصية  أيضا  الشافعية  أجاز  و  تصح.  فلا  بين  كان  الدين  اتحاد  يشترطوا  لـم  نهم 
 60الـموصى و الـموصى له. 

 قانون الوصية في مجموع الأحكام الإسلامية الإندونيسية - ج
 تعريف الوصية فيه - 

 
. . ص. الـمذاهب الأربعة. ج.عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على  

شخص لآخر فقتله ن القتل عمدا أو خطئا. فإذا أوصى  أن لا يكون قاتلا للموصى سواء كا .  للموصى له الشرطين الآتيين:    الحنابلة   اشترط
يكون موجودا عند الوصية. فتصح الوصية على  أن  و .  مات من الجرح بطلت الوصية أيضا.    بطلت الوصية و إذا ضربه فجرحه ثـم أوصى له و 

موجودا حال الوصية. الحمل بشرط أن يكون
. الـمرجع السابق, ص.  
.  . . صقه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 
أن يكون عاقلا حرا مختارا, فلا تصح وصية الصبى و الـمجنون و الـمغمى عليه. أما السكران الـمتعدى بسكره  الـموص الشافعية في اشترط  

  الـموص ل واشترطوا في    فهو كالـمكلف تصح منه سائر العقود, وكذا لا تصح وصية الرقيق مكاتبا كان أو غيره, كما لا تصح وصية الـمكره.
أن يكون الـموصى له  .  يتأتى له الـملك ينفسه إن كان مكلفا أو بوليه إن كان صبيا أو مجنونا و نحوهما.    أن يكون مـمن.  الشروط الآتية:  

أن يكون مباحا قابلا للنقل بالاختيار, فلا .  معينا إن كان شخصا غير جهة كزيد. أما إن كان الـموصى له جهة بر فإنه لا يشترط تعيينها.
هو عليه. وصية بحد قذف على غير من تصح ال



65Vol. 2. No. 1, Januari-Juni 2023

Khoirul Amru Harahap
 
 

إضرار بالـمسلمين, فصار كالوصية بالسلاح و بكل ما يلحق بالإسلام ضرر كالوصية بالعبد  
    52الـمسلم أو بالـمصحف.
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لتجارة أو غيرها  فالـمستأمن هنا هو الحرب الذي دخل دار الإسلام بأمان ليقيم فيها مدة محدودة  

الـمسلم   وصية  أجاز  من  فمنهم  مؤقت.  بأمان  الإسلام  دار  الداخل  الـمسلم  غير  هو  أو 
الإقامة   إمكانه  لعدم  و  الحرب  دار  إلى  منعها لإمكان رجوعه  منهم  و  للمستأمن, لأنه كالذم, 

الـمالكية  الدائمة في دار الإسلام. فوصية الـمسلم للمستأمن جائزة في الـمذاهب الثلاثة, يعنى  
و الشافعية و الحنابلة, و في الرأى الظاهر في مذهب الحنفية, لأنه كالذم يصح أن يـملكه الـمال  

 حال حياته فكذا تـمليكه بعد وفاته. 
و في رواية عن أبي حنيفة و أبي يوسف لا تصح الوصية للـمستأمن لأنه على وشك الرجوع   

و روي عن أبي حنيفة     53الدائمة عندنا بخلاف الذم. إلى دار الحرب حيث لا يـمكن الإقامة  
أنه لا تجوز الوصية للحرب الـمستأمن, كما لا يجوز صرف الكفارة و النذور و صدقة الفطر و  

فحكم الـمستأمن عند    54الأضحية إلى الحرب الـمستأمن, لـما فيه من الإعانة على الحراب. 
  55الذم, فتصح الوصية له.  كحكم , يوسف  أبي  و حنيفة أبي غير— الحنفية

للمستأمن.    صحتها  و  الـمسلم  وصية  جواز  في  الفقهاء  آراء  تتفق  يكاد  والخلاصة, 
فحكم الـمستأمن عند الجمهور منهم كحكم الذم, إلا أن أبا حنيفة و أبا يوسف من الحنفية  

في دار الإسلام.  منعاها, لأنه على وشك الرجوع إلى دار الحرب حيث لا يـمكن له الإقامة الدائمة  
 و منعاها كذلك لـما في الوصية له إعانة له على حرب الـمسلمين. 

 
.   محمد مصطفى شلبي, أحكام الوصايا والأوقاف, ص. .
.  , ص.الـمرجع السابق  .
. . . صقه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 
. الـمرجع السابق, ص.  

 
 

فاختلفت آراء الفقهاء في مسألة حكم وصية الـمسلم للمرتد. فالحنفية لـم يشترطوا   
وأما الحنابلة, فلم   56في الـموصى له أن يكون مسلما, ولكنهم منعوا وصية الـمسلم للمرتد.

, فتصح عندهم الوصية للكافر و لو مرتدا أو  57موصى له أن يكون مسلما يشترطوا كذلك في الـ
وأجاز الشافعية    58حربيا بدار الحرب, مالـم يكن مقاتلا, فإن كان فلا تصح له على الصحيح. 

في الأصح و الحنابلة الوصية للـمرتد, لأنه لا يشترط اتحاد الدين بين الـموصى و الـموصى له  
  59ية الـمسلم لغير الـمسلم ) كالـمرتد(. لصحة الوصية, فتجوز وص

و الخلاصة, يرى الحنفية منع وصية الـمسلم للمرتد, و لو كانوا لـم يشترطوا في الـموصى   
أن يكون مسلما. و أجاز الحنابلة الوصية للـمرتد بشرط أن لا يكون الـمرتد مقاتلا, فإن  

لأ للـمرتد,  الوصية  أيضا  الشافعية  أجاز  و  تصح.  فلا  بين  كان  الدين  اتحاد  يشترطوا  لـم  نهم 
 60الـموصى و الـموصى له. 

 قانون الوصية في مجموع الأحكام الإسلامية الإندونيسية - ج
 تعريف الوصية فيه - 

 
. . ص. الـمذاهب الأربعة. ج.عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على  

شخص لآخر فقتله ن القتل عمدا أو خطئا. فإذا أوصى  أن لا يكون قاتلا للموصى سواء كا .  للموصى له الشرطين الآتيين:    الحنابلة   اشترط
يكون موجودا عند الوصية. فتصح الوصية على  أن  و .  مات من الجرح بطلت الوصية أيضا.    بطلت الوصية و إذا ضربه فجرحه ثـم أوصى له و 

موجودا حال الوصية. الحمل بشرط أن يكون
. الـمرجع السابق, ص.  
.  . . صقه الإسلام وأدلته. ج.وهبة الزحيلي, الف 
أن يكون عاقلا حرا مختارا, فلا تصح وصية الصبى و الـمجنون و الـمغمى عليه. أما السكران الـمتعدى بسكره  الـموص الشافعية في اشترط  

  الـموص ل واشترطوا في    فهو كالـمكلف تصح منه سائر العقود, وكذا لا تصح وصية الرقيق مكاتبا كان أو غيره, كما لا تصح وصية الـمكره.
أن يكون الـموصى له  .  يتأتى له الـملك ينفسه إن كان مكلفا أو بوليه إن كان صبيا أو مجنونا و نحوهما.    أن يكون مـمن.  الشروط الآتية:  

أن يكون مباحا قابلا للنقل بالاختيار, فلا .  معينا إن كان شخصا غير جهة كزيد. أما إن كان الـموصى له جهة بر فإنه لا يشترط تعيينها.
هو عليه. وصية بحد قذف على غير من تصح ال
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في    الـميراث  عن  الثانى  الكتاب  من  العامة  الـملاحظات  عن  الأول  الباب  في  ذكر  و 
إعطاء الشيئ من الـمورث )أي الـموصى( إلى    الـمادة السادسة, بأن الوصية هي:  الفصل  

61)الشخص( الآخر أو الـمؤسسة و سينفذ بعد موت الـمورث )الـموصى(. 

الوصية   أركان  فيه  قد عبَ  لأنه  مانعا,  و  جامعا  الـمجموع  في  الوصية  تعريف  قد كان 
والصيغة.   به  الـموصى  و  له  الـموصى  و  الـموصى  "الأربعة:  على إعطاء    فكلمة  تدل  الشيئ" 

الـمؤسسة"    " و  "الشخص الآخر"  و كلمة  الـموصى,  تدل على  "الـمورث"  و كلمة  به,  الـموصى 
تدلان على الـموصى له. و إن لـم تذكر فيه كلمة "عقد" أو "الإيـجاب و القبول" لكن وجود  

و جملة "سينفذ    العاقدين, يعنى الـموصى و الـموصى له قد أشار إلى أن هناك انعقاد العقد بينهما.
بعد موت الـمورث" تدل على شرط من شروط صحة القبول, يعى بعد موت الـموصى أو تدل على  

 أن انعقاد الوصية نافذة بعد موت الـموصى. 
 فيه  أركان الوصية - 

و ذكرت أحكام الوصية في الـمجموع في الكتاب الثانى, وهي في الباب الخامس. و يحتوى  
و لا تذكر في الـمجموع أركان الوصية و  .  إلى الفصل    لا, من الفصل  فص  الباب على  

  و كما تناولت في الـمبحث السابق   شروطها في فصل معين, بل كانت منتشرة في فصول مـختلفة.
أن للوصية عند جمهور العلماء غير الحنفية أربعة أركان, وهي الـموصى و الـموصى له و الـموصى  

ففي قانون    ه الأركان الأربعة قد كانت مذكورة في قانون الوصية الإندونيسي. به و الصيغة. فهذ 
 الوصية الإندونيسي شروط صحة الوصية و شروط نفاذها, وهي كما يلى:

 فيه  شروط الـموص - 

 
61 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum, pasal 171 ayat f: “Wasiat adalah pemberian 

suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Lihat, Suparman Usman, 
Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Hal. 256  

 
 

"يـجوز    الـمادة الأولى, عرض الـمجموع عن شروط الـموصى, وهي:  و في الفصل   
سنة وكان عاقلا و غير مكره أن يوصى ببعض أمواله    الأقل  للشخص الذي يبلغ عمره على  
62للشخص الآخر أو الـمؤسسة". 

أن   - أحكام الوصية الإندونيسية, هي: )أ( عرفنا من تلك الـمادة أن شروط الـموصى في
وعلى هذا فلا تصح الوصية من الصبي و من الـمميز    سنة.  يكون بالغا و بلغ عمره على الأقل  

فهذا يدل على أن الوصية لا تصح من    أن يكون عاقلا.  -)ب(   سنة.  يبلغ عمره  الذي لـم  
ألا يكون مكرها, و هذا بـمعنى أن يكون    -)ج(   الـمجنون و الـمغمى عليه و الـمسكر.

 الـموصى راضيا مـختارا.
و لـم يذكر الـمجموع شرط الإسلام في الـموصى, فهذا يدل على أن غير الـمسلم يـجور   

يوصى بـماله لـمسلم و لغير مسلم مثله. و أن الـمسلم يصح له أن ينال الوصية من غير  له أن  
 مسلم.

 فيه  ل  شروط الـموص - 
و أما شروط الـموصى له, فقد ذكرها مجموع الأحكام الإسلامية الإندونيسية في الفصول   

ألا   -)ب(  63أن يكون الـموصى له شخصا أو مؤسسة.   -الـمواد الـمتفرقة, وهي كما يلى: )أ( و  
  - )ج(     64يكون الـموصى له وارثا للـموصى, وإذا كان وارثا فلا ينفذ إلا إذا أجازه جميع الورثة. 

الـموصى له بقرار من القاضى بعقوبة نهائية ثابتة بأنه:  ألا أو    -( )  يعاقب  الـموصى  قد قتل 
  قد إفترى الـموصى بفعل جريـمة كانت عقوبتها السجن    - ()  حاول قتله أو اضطهده بشدة.

 
62  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 194, ayat 1: “Orang yang telah berumur 

sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga”. Lihat, Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, hal. 259 

63 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 194, ayat 1: “Orang yang telah berumur 
sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga”. Lihat, Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Hal. 259    

64 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 195, ayat 3: “Wasiat kepada ahli waris 
berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. 
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في    الـميراث  عن  الثانى  الكتاب  من  العامة  الـملاحظات  عن  الأول  الباب  في  ذكر  و 
إعطاء الشيئ من الـمورث )أي الـموصى( إلى    الـمادة السادسة, بأن الوصية هي:  الفصل  

61)الشخص( الآخر أو الـمؤسسة و سينفذ بعد موت الـمورث )الـموصى(. 

الوصية   أركان  فيه  قد عبَ  لأنه  مانعا,  و  جامعا  الـمجموع  في  الوصية  تعريف  قد كان 
والصيغة.   به  الـموصى  و  له  الـموصى  و  الـموصى  "الأربعة:  على إعطاء    فكلمة  تدل  الشيئ" 

الـمؤسسة"    " و  "الشخص الآخر"  و كلمة  الـموصى,  تدل على  "الـمورث"  و كلمة  به,  الـموصى 
تدلان على الـموصى له. و إن لـم تذكر فيه كلمة "عقد" أو "الإيـجاب و القبول" لكن وجود  

و جملة "سينفذ    العاقدين, يعنى الـموصى و الـموصى له قد أشار إلى أن هناك انعقاد العقد بينهما.
بعد موت الـمورث" تدل على شرط من شروط صحة القبول, يعى بعد موت الـموصى أو تدل على  

 أن انعقاد الوصية نافذة بعد موت الـموصى. 
 فيه  أركان الوصية - 

و ذكرت أحكام الوصية في الـمجموع في الكتاب الثانى, وهي في الباب الخامس. و يحتوى  
و لا تذكر في الـمجموع أركان الوصية و  .  إلى الفصل    لا, من الفصل  فص  الباب على  

  و كما تناولت في الـمبحث السابق   شروطها في فصل معين, بل كانت منتشرة في فصول مـختلفة.
أن للوصية عند جمهور العلماء غير الحنفية أربعة أركان, وهي الـموصى و الـموصى له و الـموصى  

ففي قانون    ه الأركان الأربعة قد كانت مذكورة في قانون الوصية الإندونيسي. به و الصيغة. فهذ 
 الوصية الإندونيسي شروط صحة الوصية و شروط نفاذها, وهي كما يلى:

 فيه  شروط الـموص - 

 
61 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum, pasal 171 ayat f: “Wasiat adalah pemberian 

suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Lihat, Suparman Usman, 
Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Hal. 256  

 
 

"يـجوز    الـمادة الأولى, عرض الـمجموع عن شروط الـموصى, وهي:  و في الفصل   
سنة وكان عاقلا و غير مكره أن يوصى ببعض أمواله    الأقل  للشخص الذي يبلغ عمره على  
62للشخص الآخر أو الـمؤسسة". 

أن   - أحكام الوصية الإندونيسية, هي: )أ( عرفنا من تلك الـمادة أن شروط الـموصى في
وعلى هذا فلا تصح الوصية من الصبي و من الـمميز    سنة.  يكون بالغا و بلغ عمره على الأقل  

فهذا يدل على أن الوصية لا تصح من    أن يكون عاقلا.  -)ب(   سنة.  يبلغ عمره  الذي لـم  
ألا يكون مكرها, و هذا بـمعنى أن يكون    -)ج(   الـمجنون و الـمغمى عليه و الـمسكر.

 الـموصى راضيا مـختارا.
و لـم يذكر الـمجموع شرط الإسلام في الـموصى, فهذا يدل على أن غير الـمسلم يـجور   

يوصى بـماله لـمسلم و لغير مسلم مثله. و أن الـمسلم يصح له أن ينال الوصية من غير  له أن  
 مسلم.

 فيه  ل  شروط الـموص - 
و أما شروط الـموصى له, فقد ذكرها مجموع الأحكام الإسلامية الإندونيسية في الفصول   

ألا   -)ب(  63أن يكون الـموصى له شخصا أو مؤسسة.   -الـمواد الـمتفرقة, وهي كما يلى: )أ( و  
  - )ج(     64يكون الـموصى له وارثا للـموصى, وإذا كان وارثا فلا ينفذ إلا إذا أجازه جميع الورثة. 

الـموصى له بقرار من القاضى بعقوبة نهائية ثابتة بأنه:  ألا أو    -( )  يعاقب  الـموصى  قد قتل 
  قد إفترى الـموصى بفعل جريـمة كانت عقوبتها السجن    - ()  حاول قتله أو اضطهده بشدة.

 
62  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 194, ayat 1: “Orang yang telah berumur 

sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga”. Lihat, Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, hal. 259 

63 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 194, ayat 1: “Orang yang telah berumur 
sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga”. Lihat, Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Hal. 259    

64 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 195, ayat 3: “Wasiat kepada ahli waris 
berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. 
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أكثر. أو  تغييرها    -( )  سنوات  أو  إلغائها  أو  الوصية  إنشاء  الـموصى  لـمنع  أو هدد  قد عنف 
ألا    - )د(  65قد أخفأ رسالة ) أو شهادة ( الوصية أو أتلفها أو زورها.   -()  ـموصى له.  لـمهمة ال

الروحاني  الإرشاد  يعطى  أو من  الـموصى  تـمريض  بـخدمة  يقوم  الـموصى له هو من  يكون 
  - )ه(   66للموصى عند مرض وفاته حتى وفاته, إلا إذا كان هناك القرار القاطع الواضح للـمكافأة. 

  67يكون الـموصى له كاتب عدل و من شهداء إنشاء شهادة الوصية. ألا 
ومن العرض الـموجز عن الـموصى له لأحكام الوصية الإندونيسة لاحظنا أن الـمجموع   

لـم يشترط أيضا شرط الإسلام في الـموصى له. فهذا يدل على أن الـمجموع أباح وصية الـمسلم 
 .بثلث ماله لغير الـمسلم أن يوصى  لغير الـمسلم أو تصح لـمسلم 

 دراسة مقارنة  -د
الآراء الـمساوية  .
الإسلامية     الأحكام  مجموع  في  الوصية  قانون  و  الإسلام  الفقه  بين  الآراء  تساوت 

 الإندونيسية في الأمور الآتية, منها: 
بعض   - أ في  صحيحة  و  جائزة  الـمسلم  لغير  الـمسلم  وصية  أن  الإسلام  الفقه  يرى 

الـمسائل, و في حين يرى أنها غير جائزة و غير صحيحة في مسائل أخرى. فاتفق الفقهاء على  
ما على   عليه  و  للمسلم  ما كان على  للذم  للذم, لأن  بـماله  يوصى  أن  له  يـجوز  الـمسلم  أن 
الـممات.   بعد  و  الحياة  في  الـمعاملات  في  بالـمسلمين  الذمة  أهل  ساووا  ولذلك  الـمسلم, 

 
65 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 197, ayat 1: “Wasiat menjadi batal apabila 

calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: 
a.  dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat; 
b.  dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam 

hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; 
c.  dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk 

kepentingan calon penerima wasiat; 
d.  dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.”  

66  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 207: “Wasiat tidak diperbolehkan kepada 
orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita 
sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa”.   

67  Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab V tentang Wasiat, pasal 208: “Wasiat tidak berlaku bagi notaris 
dan saksi-saksi pembuat akte tersebut”.  

 
 

الـمسلم للحرب في دار الحرب عند    واختلفوا  الـمرتد. فتصح وصية  الـمستأمن و  للحرب و 
الشافعية و الحنابلة بشرطين, أن يكون الحرب معينا لا لعامة الحربيين, و أن لا يكون سلاحا  
أو بالعبد الـمسلم أو بـما يلحق بالإسلام ضرر, و لا تصح له مطلقا عند الـمالكية و الحنفية.  

عن تصح  وصية  و  الحنفية  مذهب  في  الظاهر  الرأى  في  و  الحنابلة  و  الشافعية  و  الـمالكية  د 
الـمسلم للـمستأمن لأنه كالذم عندهم, و لكنها لا تصح عند أبي حنيفة و أبي يوسف لوشك  
رجوعه إلى دار الحرب حيث لا يـمكن له الإقامة الدائمة في دار الإسلام. و أجاز الشافعية و  

ا و لكن  الحنابلة وصية  الحنابلة,  مقاتلا عند  الـمرتد  أن لا يكون  للمرتد بشرط  لـمسلم 
 الحنفية منعها مهما كانوا لـم يشترطوا في أن يكون الـموصى له مسلما. 

يرى قانون الوصية في مجموع الأحكام الإسلامية الإندونيسية أن وصية الـمسلم لغير  و   
ا  الـموصى له أن  الـمسلم جائزة و صحيحة على سبيل الإطلاق, لأن  لـمجموع لا يشترط في 

يكون مسلما. و لا يذكر الـمجموع جوازها و صحتها بصراحة, ولكن الدراسة العميقة على  
 شروط الـموصى له فيه تدل على جوازها وصحتها.

لا يشترط الفقه الإسلام شرط الإسلام في الـموصى و كذا في الـموصى له. فكذلك لا   -ب
الإسلامية الإندونيسية أن يكون الـموصى مسلما, وكذلك لا يشترط  يشترط مجموع الأحكام  

 أن يكون الـموصى له مسلما.
 ختلفة الآراء الـم .
اختلف رأى الفقه الإسلام مع رأى مجموع الأحكام الإسلامية في مسألة حكم وصية   - أ

م للذم  الـمسلم وصحتها لغير الـمسلم, بأن الفقه الإسلام فرق حكم كل من وصية الـمسل
و للحرب و للـمسـتأمن و للمرتد. و أما الـمجموع فلا يفرق حكم كل منها, لأنه عبَ لفظ  

 الـموصى فيه بلفظ الـمطلق من غير قيد بعدد و وصف و شرط. 
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شروط   -ب مسألة  في  الإندونيسية  الإسلامية  الأحكام  بـمجموع  الإسلام  الفقه  اختلف 
الفقه   فأجاز  فالبلوغ الـموصى.  الحنابلة.  اشترطه  مـميزا, كما  الـموصى  أن يكون  الإسلام 

ليس بشرط عندهم, فتصح من الصغير الـمـميز. و إن كان الحنفية و الشافعية اشترطوا البلوغ 
في الـموصى, لكنهم لـم يحددوا عمره بعام معين. و أما الـمجموع, فاشترط البلوغ في الـموصى  

 سنة.  على الأقل  يعنى أن يبلغ و حدد عمره,
 النتيجة - ه

كانت وصية الـمسلم لغير الـمسلم جائزة و صحيحة في بعض الـمسائل, و غير جائزة   .
الـمسلم للذم, وتصح للحرب   الفقه الإسلام. فتصح وصية  الـمسائل الأخرى في منظور  في 

ه للمستأمن عند  عند الشافعية و الحنابلة, ولا تصح عند الـمالكية و الحنفية. و تصح وصيت
الـمالكية و الشافعية و الحنابلة و في الرأى الظاهر عند الحنفية, ولكنها لا تصح عند أبى حنيفة  
 و أبي يوسف. و تصح وصية الـمسلم للمرتد عند الشافعية و الحنابلة, ولكن الـحنفية منعها. 

الأ .  مجموع  منظور  في  صحيحة  و  جائزة  الـمسلم  لغير  الـمسلم  وصية  حكام  كانت 
الإسلامية الإندونيسية, لأنه لا يشترط الإسلام, إما في الـموصى و إما في الـموصى له. و يعبَ  

 الـمجموع جوازها و صحتها فيه بالإطلاق من غير قيد بعدد و وصف و شرط. 
الإندونيسية في مسألة   . الإسلامية  الأحكام  برأى مجموع  الإسلام  الفقه  رأى  يتساوى 

الـمسل وصية  جوازها جواز  إطلاق  مسألة  في  اختلافا  لكنهما  و  الـمسلم,  لغير  صحتها  و  م 
الـمجموع يجيزها على   بينما  معينة,  بشروط  يقيدها  بل  بالإطلاق  لا يجيزها  فالفقه  وصحتها. 

سبيل الإطلاق من غير قيد إلى عدد و وصف و شرط.  
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